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  أثر تعدد الجرائم في تقدير العقوبة
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  1 -جامعة باتنة   محمد العايب. د
  

    ملخص
أهـي عقوبـة    ،مرتكب الجرائم المتعددة ىالتي توقع عل مشكلة العقوبةتعدد الجرائم  يريث

التشـريعي ترتيـب كـل    يـرجح المنطـق    ،واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقـدر عـددها  
 ىفـإذا كانـت الجريمـة واحـدة فـلا توقـع سـو       ، ذلك أن لكل جريمة عقوبتـها  عقوبة على موجبها،

 تعـذر ولكـن هـذا الحـل قـد ي     ؛ـا تتعـدد تبعـا لـذلك    اأما إذا تعددت الجرائم فإن عقوب, عقوبتها
طبيقه في الواقع، وقد يفضي إلى إهلاك الجاني أو اسـتغراق كـل حياتـه مسـلوب الحريـة، ولربمـا       ت

 .يكون في هذا من العنت والمشقة ما قد يزيد على المصلحة من توقيع العقاب ذاته
عقوبات الجرائم المرتكبة مجتمعـة في بعـض الفـروض،     توقيعفإن اقتضت المصلحة عدم 

لعقوبة التي يتعين اختيارها من بـين العقوبـات المتعـددة والاكتفـاء     ا حول طبيعة التساؤليبقى 
عقوبـة   ىذلك أن الاقتصار عل، الجرائمتلك ينبغي أن تكون المقررة لأشد  لا شك في أاوهنا  ،ا

أن يترل دون هذا الحـد،   يعقلوالتخفيف لا ، تخفيف عنه المتهم الرغم من تعدد جرائم ىواحدة عل
الإسلامي وهو أيضا ما أخذ بـه المشـرع الجزائـري مـع بعـض الاخـتلاف حولـه         هذا ما قرره الفقه

 .نطاق هذا الحل وطريقة إعماله
 

Abstract 
          The multiple crimes raises the problem of the punishement that must be imposed on the 
perpetrator of multiple crimes, wether it is one or several punishements as far as the number 
of crimes. The legislative logy sort that every penalty has its punishement, so that each crime 
is punishable, if it was one crime it doesn't expectonly one punishement, but if numerous 
crimes, the sanctions are numerous accordingly; but this solution may not be applied in fact, 
because it may lead to a depreciation of the perpetrator, ot it takes all his life harrowed 
freedom, this may lead to hardship that may increase the interest of the signing of the 
punishement itself. 
          If the interest required not to sign sanctions of combined crimes in some   hypotheses, it 
remains to wonder about the nature of punishement to be selected from among the multiple 
sanctions and its sufficiency, and here tbere is no doubt that they should be prescribed for the 
most of these crimes, so that exclusive one punishement inspite of the multiplicity of the 
accused crimes relieve him, and mitigation does not make sense to go below this limit, this is 
what the decision of the islamic jurisprudence which is also taken by the algerian legislature, 
with some variation arround the scope of this solution and the method of its realisation. 

 
  توطئة

، لكن قانون المصلحة والمفسدة يحـتم  حق المحكوم عليه اأذى في ذاا يلتعتبر العقوبة 
 ولربمـا تجـرأ  في أذاه،  استرسـل  إن لم يجد ما يردعـه إنزالها به، لأنه صار مصدر خطر على اتمع، و
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طالـه  في منـأى مـن أن ي   لـو شـعر أنـه    ،على الإقـدام علـى مـا أقـدم عليـه     من هو على شاكلته 
  .العقاب

 أن تتناسـب معـه نوعـا وكمـا    ، المشـرع ي فعل أو امتناع حظـره  أتقدير عقوبة  يقتضيو
ثير ي ـولا  ،تحديـدها بحسـب كـل حالـة علـى حـدة      سـلطة  لقاضي مع منح ا، بشكل تقريبي مرن

الخـاص   تشـريعي الرجـوع إلى الـنص ال  فيـه  الجريمة الواحدة مشكلة، بل يكفـي   ءالبحث عن جزا
العقوبة أو العقوبـات  تحديد عند  يثورالإشكال ولكن ، ومقداره المقرر لها هلمعرفة نوع بكل منها

ارتكب نفس الشخص جريمتين أو أكثر قبـل الحكـم عليـه ائيـا مـن أجـل       لو  الواجبة التطبيق
  ؟واحدة تجب نظيرااأم يكتفى ب هتعدد جرائمهل تتعدد بواحدة منها، 

  المقصود بتعدد الجرائم: أولا
ا المصـطلح، ورسـم   قبل الحديث عن حكم تعدد الجرائم، تجدر الإشارة إلى بيان المـراد ـذ  

  .تبه بهود واضحة له تميزه عن غيره مما يشحد
I. تعريف تعدد الجرائم 

عند كـلٍّ مـن الفقهـاء المسـلمين وفي     " تعدد الجرائم"أستعرض معنى المصطلح الإضافي 
  .القانون

  في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلاميةتعدد الجرائم   . أ
دقيـق، ولكنـهم تطرقـوا لأحكامـه،     بشكل الجرائم تعدد المسلمين فقهاء ) يحد(لم يعرف 

 ...، قبـل إقامـة الحـد    فيذكرون حكم من زنى مرارا وهو بكـر أو سـرق مـرارا أو جـرح وسـرق وقتـل      
ومن جهة أخرى تعرضوا للتـداخل باعتبـاره    ؛الحديث بمعناه الفني وهكذا، وهذه هي صور التعدد

بـل تنـاولوه علـى     تعدد الجرائم ولكنـهم لم يقصـروه علـى العقوبـات فقـط      فرعا عن مشكلة
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلـف مقصـودهما دخـل     "الأشباه والنظائرإطلاقه، جاء في 

  .1"غالبا أحدهما في الآخر
 موجبـة حكمـا واحـدا   جعل الأسـباب المتعـددة   التداخل في الحكم هو :" اويطوقال الطح

  .2"مع بقاء تعددها
فالتداخل يأتي نتيجة لاجتماع أمرين من جنس واحد، ويكـون كـذلك في العقوبـات     وعليه

وأولى الواجبـات  :" يقـول العـز  ، تيفاؤهإذا تعددت الجرائم دون أن يكون قد صدر فيهـا حكـم تم اس ـ  
  .3"والزجر يحصل بالواحد منها ،لأا أسباب مهلكة ،بالتداخل الحدود

  في الاصطلاح القانونيتعدد الجرائم   . ب
 معـنى حـول  كلـها  إلا أا تـدور  " تعدد الجرائم"لمصطلح  شراح القانونتعريفات  تعددت

                                                
زكريا : وضع حواشيه وخرج أحاديثه، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، )ه970ت (زين الدين بن إبراهيم . ابن نجيم 1

  .112، ص 8، القاعدة م1999 - ه1419 ،1، طالكتب العلمية، بيروتدار ، عميرات
 .126، ص 9، القاعدة م1990 -ه1411، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ، الأشباه والنظائر،)ه911ت (جلال الدين بن أبي بكر. السيوطي -
محمد عبد  :، تحقيقلاح شرح نور الإيضاححاشية الطحطاوي على مراقي الف ،)ه1231 ت( أحمد بن محمد بن إسماعيل .الطحطاوي 2

 .494، ص م1997 - ه1418 ،1، طبيروت ،دار الكتب العلمية ، العزيز الخالدي
نزيه كمال حماد : ، تحقيق"قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" ، القواعد الكبرى الموسومة بـ)ه660ت ( عز الدين عبد العزيز. ابن عبد السلام 3

 .368 /1م، 2000 -ه 1421، 1دار القلم، دمشق، طوعثمان جمعة ضميرية، 
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وعليـه   ـائي، عدد من الجرائم دون أن يفصل بينها حكم لشخص نفس الارتكاب ب يتعلق واحد،
حالة ارتكاب الشخص نفسه جريمتين أو أكثـر قبـل الحكـم عليـه ائيـا مـن       :" يمكن القول بأنه
  .1"اأجل واحدة منه

يعتـبر تعـددا في الجـرائم أن    :" من قانون العقوبات بقوله 33عرفه المشرع الجزائري في المادة و
ويعيـب هـذا    ،"ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم ائي

  .النص عدم الدقة في نسبة تلك الجرائم إلى فاعل واحد
  :اهم ين أساسينصرعن ىالجرائم يقوم علأن تعدد يظهر  وبناء على ما تقدم

 .ارممن قبل نفس  الجرائمارتكاب عدد من  -
 .جريمته التالية ىعدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن يقدم عل -

II. تمييز تعدد الجرائم عما يشتبه به 
تشتبه حالة تعدد الجرائم بحالات أخـرى تشـترك معهـا في بعـض الخصـائص، علـى غـرار        

، والجريمـة  المعتـدى عليـه  ق وحدة الح ـمع السلوك الإجرامي تكرار تقوم على الجريمة المتتابعة التي 
، ـدف لغـرض واحـد    المركبة التي يتكون ركنها المادي من أفعـال ماديـة مـن طبيعـة مختلفـة     

رة التي تتحقق باستغراق الفعل أو الأفعال المكونة لهـا فتـرة مـن الـزمن؛ غـير أن      والجريمة المستم
رغـم مـا قـد يظهـر عليهـا مـن تكـرار النشـاط          كل هذه الأنواع من الجرائم تؤلف جريمة واحـدة 

ئم الاعتيـاد وحالـة العـود،    هـو جـرا  بينه وبين تعدد الجرائم فالذي يدق التمييز فعلا  أما، الإجرامي
 .2خصهما ببعض التفصيللذلك سأ

  تمييز تعدد الجرائم عن جرائم الاعتياد  . أ
مـن طبيعـة   حالة تعدد الجرائم عن جرائم الاعتياد التي تتكون مـن أفعـال ماديـة    تختلف 

ولكن لو أخذ كل منها منفردا لكان فعـلا مباحـا غـير معاقـب عليـه،       ،كررمتواحدة تقع بشكل 
رع قاعـدة عامـة   ش ـلم يضـع الم ، وأكثر من مرة ويصبح معاقبا عليه متى تكرر من نفس الفاعل

مـتى تكـرر الفعـل مـرتين      تحدد عدد المرات التي تحقق ركن الاعتياد، بل ترك ذلك لتقدير القاضـي 
، وتحـريض  )ع196(، التشـرد  )ع195(التسـول  : ومن الأمثلة على هـذا النـوع مـن الجـرائم     .3على الأقل

، وممارسـة الطـب بصـفة غـير     )ع342(قصر لم يكملـوا التاسـعة عشـر علـى الفسـق والـدعارة       
 الصــحةالمتعلــق بحمايــة  1985/ 02/ 16المــؤرخ في  85/ 05قــانون المــن  234و 214المادتــان ( شــرعية
  .4)ع243(والمادة  )وترقيتها

أما بعد إدانة شخص ائيا في جريمة من جرائم الاعتيـاد، فيـذهب بعـض الفقـه إلى أنـه      
  .5يمكن لتحقق تلك الجريمة مرة أخرى إتيانه للفعل المادي ولو مرة واحدة فقط

  

                                                
 .38 -35، ص 2011، الجزائر، "BERTI Editions"دراسة مقارنة، منشورات برتي  - باسم شهاب، تعدد الجرائم وآثاره الإجرائية: ينظر 1
  .125 - 119، ص 2013 -2012، 12دار هومة، الجزائر، ط، في القانون الجزائي العام الوجيز أحسن،. بوسقيعة 2
 .248ص ، 2011موفم للنشر، الجزائر، ، "القسم العام"عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري  .أوهايبية -
 .44 ، 5: ، ص)ت.ط(مصر، د -عبد الحميد، أثر تعدد الجرائم في العقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية .الشواربي 3
 .125 -119ص ، رجع السابقالم ،بوسقيعة 4
 .68باسم شهاب، المرجع السابق، ص  5
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  تمييز تعدد الجرائم عن حالة العود  . ب
كـم  يكون قـد ح بارتكاب الشخص جريمة جديدة بعد أن التي تتحقق  1حالة العود تختلف

دون أن يكـون   فـأكثر  تينيتوافر بارتكاب جـريم عن تعدد الجرائم الذي  ،عليه ائيا في جريمة سابقة
العود إما أن يكـون بتكـرار نفـس الجريمـة أو بمماثلـة لهـا       و ؛هاواحدة من قد سبق الحكم ائيا في

وإما بمجرد الإجرام مرة أخـرى، وقـد يشـترط لتحققـه ألا يمضـي علـى الأولى مـدة معينـة، وقـد          
يعتـبر مظهـرا لإرادة مصـرة علـى الشـر، وبالتـالي ظرفـا        هو و ،يكتفى بالتكرار دون اعتبار للمدة

حين أن التعدد مجردا من ظروف أخـرى لا يـبرر تشـديد     في، مشددا للجريمة يبرر توقيع عقوبة أشد
  .2العقوبة عن أي جريمة من الجرائم المرتكبة

III. أنواع تعدد الجرائم  
فإن تعـدد الجـرائم متصـور بالنسـبة     " التكييف الإجرامي" إذا فهم لفظ الجريمة في معنى 

 ىوهو متصور كذلك إزاء أفعـال متعـددة لكـل منـها عل ـ    , لفعل واحد تتعدد أوصافه الإجرامية
أما النـوع الثـاني   , "التعدد المعنوي للجرائم" النوع الأول تعبير ىويطلق عل ،تكييفه الإجرامي ةحد

  ".للجرائمالتعدد المادي " ه تعبير فيطلق علي
  التعدد المعنوي للجرائم  . أ

على وحدة الفعل وتعـدد النصـوص والأوصـاف    المعنوي للجرائم الصوري أو التعدد  يقوم
يجـب  :" بقولـه من قانون العقوبات  32المشرع الجزائري في المادة عليه نص القانونية المنطبقة، وقد 

  ".بينها أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من
ويشـكل بـذلك   ب الجاني فعلا واحدا يقع تحت عـدة نصـوص قانونيـة،    فقد يحدث أن يرتك

 العـام الطريـق  كأن يقـوم شـخص تـك عـرض امـرأة في      : هوصافأتعدد  عدة جرائم بالنظر إلى
الجـاني  ، وهنـا يكـون   )ع333( وهي جريمة تكون في نفس الوقـت جريمـة فعـل فاضـح علـني      ،)ع336(

نـه يمكـن أن ينطبـق عليـه أكثـر مـن نـص        أي أ ؛واحدا لكنه يحتمل أكثر من وصـف ارتكب فعلا 
بعقوبة واحدة هي العقوبة المقـررة لأشـد   في هذه الحالة يكتفي المشرع والفعل،  قانوني يجرم هذا

في السـجن مـن خمـس إلى    في مثالنـا  الأوصاف التي يدخل تحتها الفعل الجنائي المقترف، وتتمثل 
الكسـر،  واسـطة  سـرقة مـترل ب   ومن هذا القبيل أيضا. لجناية هتك العرضعشر سنوات مقررة 

، والتخريب العمدي لعقـار  )ع295(، وانتهاك حرمة مترل )ع354(السرقة عليها وصف حيث ينطبق 
  .)عمكرر  406(مملوك للغير 

إن القاعدة التي جاءت ا المادة أعلاه تنطبق على الجرائم من القانون العـام وحـدها، أمـا    
                                                

لا يفرق المشرع الجزائري بين العود البسيط والعود المتكرر، ويكتفي بالنص فقط على إمكانية تشديد العقوبة إذا سبق الحكم ائيا  1
عدد الجرائم التي سبق أن على المتهم من أجل جريمة سابقة، بصرف النظر عن تعدد الأحكام الصادرة في حقه، أي دون الأخذ بعين الاعتبار 

 اقترفها وحوكم من أجلها ائيا، وإن كان هذا لا يمنع القاضي من إعمال سلطته التقديرية عند تقدير العقوبة في إطار حدودها القانونية
 .الجديدة

رم الذي سبق ، يقضي بجواز اعتقال ا05 -89من قانون العقوبات قبل إلغائه بموجب القانون رقم  60بينما كان نص المادة 
الحكم عليه بأربعة أحكام على الأقل بعقوبات سالبة للحرية، ثم حكم عليه لجناية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية، لمدة غير 

  .محددة في مؤسسة أو قسم من مؤسسة مخصص لهذا الغرض، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضي ا
 .182ص  ،)ت.ط(مصر، د -للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندريةرمسيس نام، النظرية العامة  2
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إذا تعلق الأمر بجريمة من القانون العام وأخرى من قانون الجمـارك فإنـه يعتـد بالوصـفين معـا ولا      
  .1تغني عقوبات القانون العام عن الجزاءات ذات الطابع الجبائي

دهس مجموعة من النـاس بسـيارته، أو   فمثالها أن يقوم شخص ب: أما حالة تعدد النتائج
 ينأكثر من واحد بجروح أو تتسبب في وفام، ففي هـذ ق رصاصة في مكان مأهول فتصيب يطل
لم يرتكب الجاني سوى فعل واحد، ولكنه ولد نتائج متعددة من طبيعة واحدة، وعليه فـلا   ينالمثال

وهذا يختلف عن حكم المسألة في الفقه الإسـلامي كمـا    ،2يسأل إلا عن جريمة جرح أو قتل واحدة
  .والدياتسيتبين عند تناول التداخل في القصاص 

لـف عنـه في الماهيـة    ولكنـه يخت , وثمة وضع قـانوني يشـتبه في الظـاهر بالتعـدد المعنـوي     
نصـوص تجـريم متعـددة إزاء فعـل واحـد      ؛ أي تـزاحم  "تنازع النصوص الجنائية" وهو  اختلافا كبيرا

  .3على نحو يتبين منه بعد تفسير صحيح لهذه النصوص أن أحدها فقط هو الواجب التطبيق
 الحقيقي للجرائمالتعدد   . ب

يعتـبر تعـددا في الجـرائم أن    :" من قانون العقوبات على أنـه  33المادة نص المشرع الجزائري في 
، فالتعـدد  "ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جـرائم لا يفصـل بينـها حكـم ـائي     

منـها جريمـة    الحقيقي أو المادي للجرائم يقوم على وحدة الفاعل وتعدد الأفعال التي يشكل كـل 
بينمـا العـبرة في   بشـأا،   حكم ائي روم صدفي القانون عدتتعدد الجرائم  العبرة فيو ؛مستقلة

هذه الحالة في العقـاب فسأخصـه   تحقق  لأثرذلك في الفقه الإسلامي بعدم تنفيذه، أما بالنسبة 
  .فيما يلي ببعض التفصيل

  مقدار العقوبة في حالة تعدد الجرائم: ثانيا
 لا يفصـل بينـها   يمتين أو أكثـر ة جـر دعـد في وقت واحـد أو في أوقـات مت  شخص كب إذا ارت

يقتضـيها منطـق    إن هذا التعدد يضعنا أمام أكثر مـن عقوبـة واجبـة التنفيـذ    حكم ائي، ف
التلازم القائم بين الجريمة والعقوبة، غير أن تنفيذها جميعا قد يستحيل في بعض الفـروض، وربمـا   

وقد تمخضت عن هذا الإشكال عدة مبـادئ  , يغني تنفيذ إحداها عن الباقي بحصول الغرض منها
   :  على النحو الآتيالجزائري  والتشريع اء المسلمينفقهمواقف بشأا  تباينت

I.  العقوبات بتعدد الجرائم )جمع(تعدد 
الأصل في الشريعة الإسلامية أن لكل فعل عقوبته، وأن تتعدد العقوبات بتعـدد الجـرائم،   
أي أن تضم عقوبات الجرائم المرتكبة إلى بعضها البعض لتنفـذ جميعهـا، يقـول العـز بـن عبـد       

وهذا هـو العـدل الـذي قامـت عليـه الشـريعة        ؛4"الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب : "السلام
سـيما فيمـا يتعلـق     الإسلامية بأن لكل فعل جزاء، فإذا تعددت الأسباب وجب أن تتعدد الأحكـام 

   .بحقوق العباد
قد خرج عن هذه القاعدة في العقوبـات السـالبة للحريـة، لشـدا     فالمشرع الجزائري  أما

                                                
، 114429: و القرار 1996 -02 -25: ، بتاريخ123158: و القرار 1994 -11 -06: ، بتاريخ122072: قرار رقمال :ينظر طعن جنائي 1

 ).موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائي( 1996 -06 -16: بتاريخ
  .185ق، ص رمسيس، المرجع الساب 2
 .84 -82باسم شهاب، المرجع السابق، ص  -
 .1/446، 1998، 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط"القسم العام"حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني  3
 .368 /1، المرجع السابق، ابن عبد السلام 4
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أمل في نفس المحكوم عليـه، ممـا جعلـه يجـنح إلى      ولما قد تسفر عنه عند الجمع من مدد تحطم أي
فكرة الدمج التي تتماشى وفلسفته في العقاب، على اعتبار أن غرض الإصلاح مقدم عنده علـى  

  :على النحو الآتي بالنسبة لباقي العقوبات ولكنه أبقى عليها، 1بقية الأغراض الأخرى
، ورغـم أن للقاضـي   2جميعهاففي العقوبات المالية تضم الغرامات إلى بعضها وتحصل 

عدم جمعها إذا ارتأى ذلك بنص صريح، إلا أن هذا الاسـتثناء لا يسـري علـى الغرامـات الجبائيـة،      
التي تبقى لازمة كلما ثبت مقتضاها، لا تجبها مثيلاا من الغرامـات الجبائيـة أو الضـريبية ولا    

  .3حتى الغرامات الجزائية
وتدابير الأمن، فقد نص قانون العقوبات صـراحة علـى   أما بالنسبة للعقوبات التكميلية 

جواز جمع تدابير الأمن، وأوضح الـنص ذاتـه بخصـوص تطبيـق الجمـع، أن تنفـذ التـدابير الـتي لا         
تســمح طبيعتــها بتنفيــذها في آن واحــد، يكــون بالترتيــب المنصــوص عليــه في قــانون تنظــيم  

ابير الأمـن والعقوبـات السـالبة للحريـة     السجون وإعادة تربية المساجين، كما يجوز أيضا جمع تد
  .والغرامات

وقد التـزم المشـرع الصـمت بشـأن العقوبـات التكميليـة، وفي هـذا الصـدد يـرى بعـض           
، 5أن قاعدة عدم جواز جمع العقوبات تخص العقوبات الأصلية السالبة للحريـة وحـدها   4الشراح

ــات التكميليــة الــتي يجــوز جمع   ــات ومــن ثم فهــي لا تنطبــق علــى العقوب هــا، وأعــني بالعقوب
التكميلية هنا الوجوبية منها، لأن الجوازية تخضع لسلطة القاضي ابتداء وعليه فهي لا تـثير أي  
إشكال، فهو من يملك أن يقررها أو يسكت عنها، كما له مطلق الحرية في تقـديرها حـال الحكـم    

  .ا
دد الجـرائم،  ومع أن السياق العام الذي جـاءت فيـه النصـوص الـتي عالجـت مشـكلة تع ـ      

توحي كما أسلفت بجواز ضم العقوبات التكميلية، إلا أن التساؤل يبقـى مطروحـا بشـأن عـدم     
الـذي تنـاول إلى جانـب جـواز جمـع تـدابير الأمـن، جـواز جمـع العقوبـات            37ذكرها في نص المادة 

يـت  ، ومـع ذلـك بق  2006ديسـمبر   20المـؤرخ في   23 -06التبعية رغم إلغائها بموجب القانون رقـم  
المادة أعلاه على حالها، فلا هي تمت مراجعتها في ضوء هذا الإلغاء، ولا رفعت اللـبس الـذي يلـف    

  .العقوبات التكميلية التي من المفترض أن تعالجها
 وأما بالنسبة للعقوبات في مواد المخالفات فالجمع فيها وجوبي، وهو ما نصت عليه المـادة    

وتنطبـق هـذه    ،"لعقوبـات في مـواد المخالفـات وجـوبي    ضـم ا :" من قـانون العقوبـات بقولهـا    38
القاعدة على الحبس والغرامة على حد سواء، كما تسري على حالة تعدد مخالفـات مـع جـنح أو    

  .جنايات
  

                                                
 .المادة من قانون السجون: ينظر 1
 ".تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح:" عقوبات على أنه 36المادة  تنص 2
 .449، ص رجع السابقالم ،بوسقيعة 3
 .نفسهالمرجع والموضع  4
ايات أم اللتين تحدثتا عن العقوبات السالبة للحرية فقط، عند تعدد الجرائم سواء كانت جن 35و  34هذا ما يفهم من نصي المادتين  5

، وقد قررت مبدأ ضم )38و  37، 36( جنح، بينما جاء الحديث عن العقوبات الأخرى وعن عقوبات مواد المخالفات في المواد اللاحقة لهما 
 . العقوبات عكس المادتين الأوليين
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II.  العقوبات) تداخل(حالة دمج  
، بحيث تجـب مـا   المراد بدمج العقوبات أو تداخلها؛ إدغامها جميعا في إطار العقوبة الأشد

  .العقوبات الأخرى التي من نفس طبيعتهادوا من 
  تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي  . أ

 إلا أنن العدل الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية يقتضي أن يكون لكـل فعـل جـزاء،    إ
ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا     :رحمة االله بعباده اقتضت الأخذ بمبدأ التداخل تيسـيرا علـيهم، قـال تعـالى    

، لأن في تعدد العقوبات شـيء مـن المشـقة والعنـت بـالرغم مـن عدالتـه، ولأن        1لِّلْعالَمينرحمةً 
بـن عبـد    العـز  قـول ، وفي هـذا ي الواحدة قد تؤدي نفس الغرض الـذي تؤديـه العقوبـات مجتمعـة    

، 2"والزجـر يحصـل بالواحـد منـها     ،لأا أسباب مهلكة ،وأولى الواجبات بالتداخل الحدود:" السلام
الحدود المتماثلة وأن اختلفت أسـباا كالقـذف وشـرب الخمـر، أو تماثلـت كـالزنى       :" القرافي يقولو

مرارا والسرقة مرارا والشرب مرارا قبل إقامة الحد عليه، وهي أولى الأسباب بالتداخل لأن تكرارهـا  
  .3"مهلك

والتداخل لا يتصور إلا في العقوبات المقدرة، وهي عقوبات الحدود والقصاص والـديات، أمـا   
  .، وفيما يلي بيان ذلك كلهفهي متروكة لتقدير القاضي حسب كل حالة على حدة التعازير

  التداخل في الحدود 1.أ
ل والحدود التي تتداخل عقوباا هي التي تكون من جنس واحد، كمن تكـررت منـه أفعـا   

وذلـك   جنس العقوبة، كمـن قـذف وزنى وشـرب؛    السرقة دون قطع، أو اختلف جنسها واتحد فيها
لأن تلك الحدود تقام للزجر العام، والزجر العام لا يقتضي التعدد، ولأن الحد لتهذيب نفـس الجـاني،   

  .4وذلك يتم بإقامة حد واحد
  التداخل في الحدود من جنس واحد 1.1.أ

الحدود من شخص قبل أن يقام عليه الحد، وكانت من جنس واحد، كمـن  إذا تكررت جرائم   
لتـه أن مـا   وجم:" سرق أو شرب أو قذف أو زنى مرارا، أجزأه حد واحد، قال في ذلـك صـاحب المغـني   

والسرقة والقذف وشرب الخمر، إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحـد، بغـير    يوجب الحد من الزنى
عطـاء،  : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلـم، منـهم  : لمنذرخلاف علمناه، قال ابن ا

  . 5"وهو مذهب الشافعي. والزهري، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف
  
  
  

                                                
 .107: الأنبياء 1
 .252 /1ابن عبد السلام، المرجع السابق،  2
 .30/ 2، )ت.ط(، عالم الكتب، د"أنوار البروق في أنواء الفروق"الفروق ، )ه 684ت (أحمد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين . القرافي 3
  .85/ 7.م1986 -ه1406، 2، بيروت، طدار الكتب العلمية ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ه 587 ت( بو بكر بن مسعودأعلاء الدين . سانياالك 4
 .195، ص )ت.ط(القاهرة، د - ، دار الفكر العربي"العقوبة"بة في الفقه الإسلامي محمد، الجريمة والعقو. أبو زهرة -
 .9/81م، 1968 -ه1388ط، .، المغني، مكتبة القاهرة، د)ه 620ت (موفق الدين أبو محمد عبد االله . ابن قدامة 5
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بين ما إذا تعدد اني عليهم أو كان واحـدا، في حـد تعلـق بـه حـق للعبـاد،        1وفرق البعض
رات مختلفة، أو يقذف عددا من النـاس علـى سـبيل الإفـراد،     كأن يسرق من عدة أشخاص على م

الأمـر عنـدنا في   :" قال مالك في الموطأ. ويرفعون دعاوى جميعا، والراجح أنه يجب حد واحد للجميع
الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميـع مـن سـرق منـه، إذا لم     

د أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق ما يجـب فيـه القطـع، قطـع     يكن أقيم عليه الحد، فإن كان ق
  .2"أيضا

ــه تعــالى في حــد القــذف  ــأتوا بأربعــة شــهداء   :" ولقول ــذين يرمــون المحصــنات ثم لم ي وال
، ولم يفرق بين قذف واحـد أو جماعـة، ولأن الـذين شـهدوا علـى المغـيرة       3"فاجلدوهم ثمانين جلدة

  .4واحدا قذفوا معه امرأة، فلم يحدوا إلا حدا
قبل أن يحد، باق على نفس الصـفة مـن التحصـين أو     ما أنه إذا كان من تكرر منه الزنىك

، فإن من زنى وهـو بكـر دون أن يحـد ثم زنى وهـو     5عدمه لا يثير مشكلة في الاكتفاء بحده حدا واحدا
وفي  ،8والحنابلـة  7والمالكيـة  6ثيب، اختلف الفقهاء في حده، فذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة   

، وهو قول ابن مسـعود  10، إلى أنه يرجم ويدخل فيه الجلد والتغريب9أصح القولين عند الشافعية
وفي القول الثاني للشـافعية أنـه يجلـد    . 11، وبه قال عطاء والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي

 والصحيح ما ذهـب إليـه الجمهـور لأن الحـدين موجبـهما     . 12ثم يرجم لاختلاف جنسي العقوبتين

                                                
ذهب الشافعي في الجديد والحنابلة إلى التفرقة بين من تكرر قذفه لشخص واحد، ومن قذف جماعة، فذهبوا في قول إلى أن عقوبته  1

تتداخل في حالة قذفهم بكلمة واحدة دون قذف كل واح منهم على إنفراد، وذهبوا في قول ثان إلى أا لا تتداخل سواء قذفهم بكلمة 
في السرقة فقد ذهب بعض الحنابلة إلى عقوبة السارق مرارا من جماعة لا تتداخل إذا جاؤوا متفرقين، والأصح  واحدة أو بكلمات، وكذلك

في مذهبهم خلاف ذلك، ولم يرد عن الحنفية تفصيل في السرقة مرارا، بل جاءت عبارام على إطلاقها دون تفصيل في من سرق منهم 
: ينظر. د من قال ا أا تعلق ا حق آدمي، فصار له حق في استيفاء حقه منفرداوعلة هذه التفرقة عن. هل هم جماعة أم واحد

، "دراسة مقارنة وتطبيقية على المحاكم الشرعية"تداخل العقوبات في الشريعة الإسلامية  ،سعيد بن علي بن منصور. الكريدس
 .وما بعدها 201 ، ص2008 ،1بيروت، ط ،منشورات الحلبي الحقوقية

محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل يان : ، الموطأ، تحقيقق)ه 179ت (بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ا. مالك 2
 .5/1222 -3090 ،جامع القطع ،م، كتاب السرقة 2004 -ه 1425، 1للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط

 .04: النور 3
 .هاوما بعد 198المرجع السابق، ص  ،أبو زهرة 4
 .9/81، المرجع السابق ،ابن قدامة 5
 .43، 9/37م، 1993 -ه1414ط، .د ،يروت، بدار المعرفة ،المبسوط ،)ه483 ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل  .السرخسي 6
 .348/ 4، )ت.ط(دار الفكر، دمشق، د ،الدسوقي، حاشية )هـ1230ت (محمد بن أحمد بن عرفة . الدسوقي 7
الخلاف، دار إحياء التراث  ، الإنصاف في معرفة الراجح من)ه 885ت (علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي  .المرداوي 8

  .10/164، ت.، د2العربي، بيوت، ط
 .6/85، م1982 -ه1402ط، .بيروت،د، تحقيق، هلال مصيليحي مصطفى هلال، دار الفكر، كشاف القناع ،)ه1051ت (منصور بن يونس  ،البهوتي -
دار السلام،  تامر، أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد: ، الوسيط في المذهب، تحقيق)ه505ت (أبو حامد محمد بن محمد الطوسي . الغزالي 9

  .6/503، ه 1417، 1القاهرة، ط
 .127، 126ص ، المرجع السابق، السيوطي -

لرجم فقط، أما الرأي الثاني الذي يقول بأن عقوبته هي الجلد ثم الرجم، فلا يمكن هذا على اعتبار قول الجمهور بأن عقوبة الزاني الثيب ا 10
عبد القادر، التشريع الجنائي . عودة :ينظر. معها الحديث عن التداخل، لأا أصلا تجمع بين العقوبتين على اعتبار أا عقوبة واحدة

 .342 -340/ 2م، 2003 -ه1424ط، .ة، دالإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث، القاهر
 .154، 9/37، المرجع السابق ،ابن قدامة 11
 .3/337، )ت.ط(، بيروت، ددار الكتب العلمية، المهذب في فقة الإمام الشافعي ،)ه476 ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي  .الشيرازي 12
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  .1واحد، ولأن القتل يحيط بكل شيء كما قال ابن مسعود 
أما التداخل في عقوبة الحرابة ففيه بعـض التفصـيل، بحسـب اخـتلاف الأفعـال المكونـة       

، 2للجريمة، فإذا أخذ المحارب المال وقتل، تتداخل عقوبتا القطع من خلاف والقتـل، ويكتفـى بالقتـل   
، أما إذا جرح وأخذ المال فـلا تتـداخل العقوبـات،    3القتلعقوبة الجراحات في وإذا جرح وقتل فتدغم 

؛ لأنـه اجتمـع حـق الله وحقـوق الآدمـيين وأمكـن       4فيقتص منه للجراحـات، ثم يقطـع لأخـذ المـال    
  .5تحصيلها جميعا، فلا بد أن تستوفى لاختلاف أجناسها

  التداخل في حدود اتحد فيها جنس العقوبة 2.1.أ
التي تتحد في جنس العقوبة تتداخل، فيـدخل حـد الشـرب في    ذهب المالكية إلى أن الحدود   

ومـن وجـب عليـه حـد     :" في الكافي ، جاء6حد القذف، ويدخل حد الشرب والقذف في حد زنى البكر
 لعبـد  مـا  ومقابلـه :" وقـال العـدوي  . 7"ينوب عن ذلـك كلـه   ، وحد خمر، وحد قذف، فحد الزنىزنى

  .8"وزنى قذف أو وزنى شرب إذا مائة فيحد ،الزنى حد في يدخلان والشرب القذف أن الملك،
ودليلهم في ذلك أن الحدود المتماثلة وإن اختلفـت أسـباا تتـداخل؛ لأن تكرارهـا مهلـك،      

عـن الشـرب    ولأن الصحابة لما أجمعوا على حد الخمر قاسـوه علـى الفريـة، فيجـزأ حـد الفريـة      
ورغـم أن هـذه الأدلـة     ريـة؛ قوبتـها تسـتغرق حـدي الشـرب والف    لأن ع ويغني عنه، وكذلك الـزنى 

                                                
حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، : تحقيق ، المصنف،)ه 211ت ( أبو بكر بن همام بن نافع الحميري الصنعاني. عبد الرزاق 1

  .10/19 - 18221، 18220،  باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل ،كتاب العقول ،ه1403، 2ط
 ،مكتبة الرشد ،الحوتكمال يوسف  :تحقيق ،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، )ه235 ت(بن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد ا -

 .5/478 -28126، في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل ،كتاب الحدود ه،1409، 1ط ،الرياض
صاحب " القفالوابن  أبو الطيب بن سلمةذا قال المالكية والشافعية وصاحبا أبا حنيفة، وهو أحد القولين عند الحنابلة، وقال  2

تتداخل العقوبتان، فيقطع من خلاف ثم يقتل، وقال أبو حنيفة وزفر بالتخيير بين جمع  لا :من الشافعية وبعض الحنابلة "التقريب
  .7/93الكاساني، المرجع السابق،  :نظري. العقوبتين والاكتفاء بالقتل، والاكتفاء بالقتل هو صورة التداخل

  .4/553، م1994 - ه1415، 1المدونة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  ،)ه179ت (ابن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي . مالك -
، 3زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط : روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق، )ه676ت (أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف . النووي -

  .10/156، م1991 -ه 1412
  .7/458، م1997 - ه1418، 1ط ،دار الكتب العلمية، بيروت، لمبدع في شرح المقنع، ا)ه884 ت(برهان الدين أبو إسحاق  .ابن مفلح -
 .7/185، م1993 -ه 1413، 1دار الحديث، مصر، ط عصام الدين الصبابطي، : ، نيل الأوطار، تحقيق)ه1250ت (محمد بن علي . الشوكاني -
3 وفي روايتهم الثانية لا تتداخل الجراحات مع القتل في الحرابة، فتستوفى ثم قال الحنفية والمالكية، وهو أحدى الروايتين عند الحنابلة ذا ،

  .9/196السرخسي، المرجع السابق،  :نظري. يقتل، وهو مذهب الشافعية
  .5/1279؛ الموطأ، 4/553مالك، المدونة،  -
  .6/60، م1990 - ه1410ط، .د ،بيروت، دار المعرفة ،الأم، )ه204 ت(أبو عبد االله محمد بن إدريس  .الشافعي -
 .9/149ابن قدامة، المغني،  -
، تبيين الحقائق شرح )ه 743ت (فخر الدين عثمان بن علي . الزيلعي: ينظر. وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بقطعه وسقوط حكم الجراحات 4

 .3/236 ه، 1313، 1مصر، ط -، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق)وامشه حاشية الشلبي(كتر الدقائق 
 .220 -213المرجع السابق، ص  ،الكريدس 5
وكذلك السكر والفرية " :البكر، جاء في المدونة اتفق المالكية على دخول حد شرب الخمر في حد القذف، واختلفوا في دخولهما في حد زنى 6

وحد الفرية جميعا، قال، وإن اجتمع عليه  نىوحد الفرية أقيم عليه حد الز ، وإن اجتمع حد الزنى...إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية 
 .]4/513".[وحد الخمر أقيما عليه جميعا جلد حد الزنى

مكتبة الرياض ، محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني :، تحقيق، الكافي في فقه أهل المدينة)ه463 ت(أبو عمر يوسف بن عبد االله . ابن عبد البر 7
 .2/1078، م1980 -ه1400، 2طالحديثة، الرياض، 

، )ت.ط(دار الفكر للطباعة، بيروت، د، شرح مختصر خليل للخرشي امش -حاشية العدوي، )ه1189ت ( أبو الحسن علي بن أحمد .العدوي 8
2 /329. 
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ليست بالقوية، إلا أن رأي المالكية فيه الكثير من الوجاهة، خاصة أن لهذه الصورة نظـير متفـق   
  .عليه، وهي قطع يمين رجل قصاصا وحدا في سرقة إذا اجتمعت عليه العقوبتان

  1التداخل في حدود وجد معها قتل 3.1.أ
الله تعـالى، كـأن شـرب وسـرق وزنى وهـو       اتفق الفقهاء على أن من ارتكب حدودا خالصة

، فإن القتل يأتي على هذه الحدود جميعـا، قـال عبـد االله بـن مسـعود      2بكر، وارتد أو قتل في حرابة
:» ِرلَى الْآخلُ عى الْقَتلُ أَتا الْقَتمهدأَح اندح عمتوعلـة ذلـك كمـا جـاء في المبسـوط     . 3»إِذَا اج ":

فيكون الحكم فيه أن يدخل مـا دون   ،العقوبة في النفس وما دونه حقا الله تعالىلأنه اجتمع عليه 
  .4"النفس في النفس، كما إذا اجتمع حد السرقة والشرب والرجم

كل حد اجتمع مـع القتـل الله أو قصـاص لأحـد مـن النـاس،       : قال مالك:" وجاء في المدونة
  .5"الفرية فإنه لا يقام مع القتل، والقتل يأتي على جميع ذلك إلا

مثل أن يسرق، ويـزني وهـو محصـن،    : ، أحدهما....إذا اجتمعت الحدود:" وقال صاحب المغني
  .6"ويشرب الخمر، ويقتل في المحاربة، فهذا يقتل، ويسقط سائرها

ولـو  :" وخالف في هذا بعض الشافعية، وقالوا بـل تقـام عليـه جميعهـا، قـال الشـربيني      
شرب وزنى وهو بكـر وسـرق وارتـد، قـدم وجوبـا الأخـف        اجتمع على شخص حدود الله تعالى، كأن

  .7"منها فالأخف سعيا في إقامة الجميع
 التداخل في القصاص 2.أ

سأسـتعرض  ، وقصـاص في الـنفس، وقصـاص فيمـا دون الـنفس     : ينقسم القصاص إلى
  .التداخل في قسمي القصاص كل على حدة، ثم التداخل بين القسمين فيما بينهما

  التداخل في القصاص في النفس عند تعدد المقتولين 1.2.أ
وصورة هذا التداخل، أن يقتل رجل اثنين فأكثر عمدا، سواء دفعة واحدة؛ أي مجـتمعين، أو    

شـيء مـن المـال، وهـذا مـذهب       متفرقين مرة بعد مرة، فيقتاد منهم جميعا، ولا يلزمه مع القود
وكذلك الواحد يقتـل بالجماعـة قصاصـا اكتفـاء، ولا     :" الحنفية والمالكية، جاء في بدائع الصنائع

  .8"يجب مع القود شيء من المال عندنا
إنما هو عندي بمترلة رجل قتل رجـلا عمـدا، ثم قتـل رجـلا     : وقال مالك: قال:" جاء في المدونةو

                                                
، وجب العقوبات الذي تستغرق فيه العقوبة الأشد بقية )الطبيعة(البعض بين تداخل العقوبات التي شرطها وحدة جنس  يميز 1

 .العقوبات الأدنى منها ولو لم تكن من جنسها
لى قتل حدا، تعددت الجرائم من شخص، وكانت عقوباا القتل فلا محل لاستيفائها جميعا، فإن كانت كلها خالص حق االله تعاأما إذا  2

، فعند المالكية يدخل القتل قصاصا في القتل حدا، والعكس ما عدا الحرابة فيقدم أسبقهما عند الشافعي وإن كان معها قصاص
 .237 -235الكريدس، المرجع السابق، ص : ينظر. وأحمد، ومطلقا عند أبي حنيفة

 ).7ص  سبق تخريجه( رواه ذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف  3
 .196، 195/ 9، المرجع السابق ،السرخسي 4
 .485/ 4 ،المدونة ،مالك 5
 .9/154، ، المرجع السابقابن قدامة 6
، 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت،ط ،)ه 977ت (شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب . الشربيني 7

 .5/505م ، 1994 -ه1415
 .239/ 7 ، المرجع السابق،سانياالك 8
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وذلـك لأن القتـل العمـد     ،1"ذلك رجلا عمدا، فقُتل، فإنه لا شيء لهم بعد ذلك عمدا، ثم قتل بعد
محله القصاص في النفس، وقـد حصـل ذلـك ولا سـبيل لاسـتيفاء الآخـرين القصـاص لفـوات         

 .محله، ولا سبيل لهم إلى الدية، لأن الحق في النفس لا في المال
 مالـه، فـإن خفـي الأول    وقال الشافعي لا تتداخل الحقوق، فيقاد للأول وللبـاقين الديـة في  

منهم أقرع بينهم فأيهم قتـل أولا قتـل بـه، وأعطـي البـاقون الـديات مـن مالـه؛ لأـا حقـوق           
لآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق، فمـن تعـذر اسـتيفاء حقـه في القـود بغـير       

  .2رضاه، انتقل حقه إلى الدية
لقـود، فتتـداخل حقـوقهم ويقـاد لهـم      وفرق الإمام أحمد بين اتفـاق أوليـاء الـدم علـى ا    

جميعا، واختلافهم بين طالب للقود وطالب للدية، فيقاد لمن طلب القود وتدفع الديـة مـن مالـه    
لمن طلبها من الأولياء، أما إذا تشاحوا في القود وكل منهم طلب قتله على الكمال، فقيـل يقـرع   

  .3الحنابلة بينهم وقيل بالسبق وللباقين الدية، وهذا القول انفرد به
وأرى أن القول الأول أولى بالإتباع لأن الدية شرعت في القتـل العمـد، كعقوبـة بديلـة عـن      

العفـو والتمتـع   : القصاص، وهذا ليحرم القاتل من جزء من ماله، فلا يترك يجمـع بـين الحسـنيين   
ا إذا كـان الحـق   بماله، أما بعد قتله فالمال لم يعد ماله، بل هو لورثته ولا ذنب لهم في ما جرى، وأم ـ

مرتبط بالدية كقتل الخطأ، أو اتفق أولياء الدم على طلبها، فـلا تتـداخل الـديات في هـذه الحالـة؛      
  .4لأا جنايات متعددة وحقوق لآدميين وجبت في المال، ويمكن دفعها جميعا

  التداخل فيما دون النفس عند تعدد اني عليهم 2.2.أ
يني رجلين أو بتر أنفيهما أو فـقء عينيهمـا أو أكثـر    إذا كان محل الجناية متحدا كقطع يم

  .5وهكذا، فإن حكمها هو حكم الجناية على الأنفس السالف الذكر
  .6أما إذا كانت الجنايات مختلفة المحال، فإا تتعدد فيها العقوبات ولا تتداخل بالاتفاق

                                                
 .654/ 4، المدونة ،مالك 1
 .6/23، رجع السابقالم ،الشافعي 2
 .249/ 8، رجع السابقالم ،ابن قدامة 3
  .6/541، م1992 -ه1412، 2دار الفكر، بيروت، ط ،"ابن عابدينحاشية "الدر المختار على رد المحتار  ،)ه1252ت (محمد أمين بن عمر . ابن عابدين 4
  .4/286، )ت.ط(دار الفكر، دمشق، د ،)وبأسفله حاشية الدسوقي(، الشرح الكبير )ه 1201ت (أحمد بن محمد . الدردير -
  .6/304، المرجع السابق، الغزالي -
 .65/ 6المرجع السابق،  ،البهوتي -
ضياء  .خليل: ينظر[أن أقوال الفقهاء في جناية الواحد على الجماعة إذا اتحد محلها، مماثلة لأقوالهم في القصاص عند تعدد المقتولين أي 5

؛ الشيرازي، المرجع 230، صم2005-ه1426، 1ط البصائر، الجزائر،دار ، أحمد جاد: ، مختصر العلامة خليل، تحقيق)ه776 ت(ن إسحاق بالدين 
ما في أعقوبة واحدة على القاتل للجماعة بأن يقتل م،  ، بينما يقرر فقهاء الحنفية ]8/315؛ ابن قدامة، المرجع السابق، 3/179السابق، 

يقولون بأنه إذا أمكن الاقتصاص منه دون حيف، فإن حضر اني عليهم اقتص منه لهم، وعليه دية ذلك فتعدد الجناية فيما دون النفس 
قتسموا، وإن حضر واحد اقتص منه له وللآخرين الدية، وإذا حضر أكثر من واحد اقتص لهم واقتسموا حصتهم من الطرف أو الجرح ي

عبد الرزاق : الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق ،)ه 593ت (برهان الدين علي بن أبي بكر . لمرغنانيا :ينظر. الدية، ولمن لم يحضر ديته كاملة
 .270، 10/268م، 1995 - ه 1415، 1لعلمية، بيروت، طغالب المهدي، دار الكتب ا

، دار الكتب "والأسرار   نتائج الأفكار في كشف الرموز " ،  تكملة شرح فتح القدير)ه988 ت(شمس الدين أحمد بن قودر. قاضي زادة 6
  .259 -10/256، م1995 -ه 1415، 1العلمية، بيروت، ط

  .وما بعدها 4/570مالك، المدونة،  -
  .3/188ازي، المهذب، الشير -
 .316، 8/314ابن قدامة، المغني،  -
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  التداخل بين القصاص فيما دون النفس والقصاص في النفس 3.2.أ
إذا تعدد الجنايات، ومنها ما هو على ما دون النفس وما هـو علـى الـنفس، فإمـا أن يكـون      
اني عليه واحدا، كأن يتعرض شخص لجراحات عمدية، ثم يقتل عمدا من طـرف نفـس الفاعـل،    
بأن يبتر أحد أطرافه أو يفقأ عينه أو يذهب سمعه، ثم يقتله، فقـد ذهـب المالكيـة إلى أن مـا دون     

مـا دون الـنفس ينـدرج    :" ل في النفس مطلقا، ما لم تكن هناك مثلـة، قـال الخرشـي   النفس يدخ
  .1"فيها إن تعمد الجاني ذلك، ولم يقصد المثلة

بعدم التداخل مطلقا، إلا إذا اختـار الـولي الاقتصـاص منـه      3والشافعي 2وقال أبو حنيفة
انـت الجنايـة علـى الـنفس قبـل      بين ما إذا ك 5والصحبان 4في النفس وترك ما دوا، وفرق الحنابلة

  .البرء أم بعده، فقالوا بالتداخل في الأول دون الثاني
وأما إذا تعدد اني عليهم، فلا تأثير لذلك عند المالكية، فيأتي القتـل علـى كـل شـيء إلا     

: أرأيت إن كان قطع يد رجل وقتـل آخـر كـل ذلـك عمـدا؟ قـال مالـك       : قلت:" المثلة، جاء في المدونة
  .، وقال الجمهور يقتص منه فيما دون النفس ثم يقتل قولا واحدا6"تي على ذلك كلهالقتل يأ

وأرى أن القتــل يــأتي علــى مــا دونــه؛ لأن المماثلــة في القصــاص متحققــة بإزهــاق روحــه،  
  .وتعطيل النفس فيه تعطيل لجميع منافعها

  التداخل في الديات .3.أ
يهـا ديـات الأطـراف، إذا كانـت في محلـين      لا تتداخل ديات الجناية على النفس، ولا تـدخل ف   

مختلفين، أو اتحد محلها وتعدد اني عليهم، وعليه سأتحدث عن التداخل بين دية الـنفس وديـات   
الأطراف والمنافع، والتداخل بين ديات الأطراف وديات المنـافع، والتـداخل بـين أروش الشـجاج وأروش     

  . الجراح
  التداخل بين دية النفس وديات الأطراف والمنافع 1.3.أ

اتفق الفقهاء على أن ديات الأطراف ومنافعهـا تـدخل في ديـة الـنفس، إذا كانـت الجنايـة       
على النفس قبل برء جراح الأطراف والمنافع بما في ذلك السراية، وكانـت علـى شـخص واحـد، وفي     

لم يتصل ا البرء، لا حكم لهـا مـع الجنايـة    الجناية على ما دون النفس إذا :" هذا يقول الكساني
على النفس في الشريعة، بل تدخل ما دون النفس في النفس، كما إذا قطع يده خطأ ثم قتله قبـل  

  .7"البرء، لايجب عليه إلا دية النفس
إن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثيرة، وبقيت نفسه، فإنـه يأخـذ   :" وجاء في المنتقى

لك، وإن بلغت عدا ديات نفوس كثيرة، فإـا لا تتـداخل مـع بقـاء الـنفس،      دية كل شيء من ذ

                                                
، دار الفكر للطباعة، )وامشه حاشية العدوي(، شرح مختصر خليل للخرشي )ه 1101ت (أبو عبد االله محمد بن عبد االله . الخرشي 1

 .30/ 8، )ت.ط(بيروت، د
 .303/ 7، المرجع السابقساني، االك 2
 .6/75،  رجع السابقالمالشافعي،  3
 .308، 301/ 8، ، المغنيابن قدامة 4
 .303/ 7، المرجع السابقساني، االك 5
 .656/ 4 مالك، المدونة، 6
 .303/ 7، المرجع السابقساني، االك 7
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  .1"وإنما تدخل كلها في دية النفس إذا تلفت، فيكون في ذلك كله دية واحدة
وإذا قطع الرجل يدي الرجل، أو رجليه، أو بلغ منـه  : قال الشافعي رحمه االله:" وجاء في الأم

وصفت أو أكثر منه، فلم يبرأ من شيء من الجراح حـتى أتـى    أكثر من هذا، ثم قتله، أو بلغ منه ما
عليه فذبحه، أو ضربه فقتله، فإن أراد ولاته الدية، فإنما لهم دية واحـدة؛ لأـا لمـا صـارت نفسـا      

  .2"كانت الجراح كلها تبعا لها
القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال كان كالسراية، ولذلك لو لم يعـف  :" وجاء في المغني

  .3" يجب أكثر من دية، والقطع يدخل في القتل في الديةلم
أما إذا كانت الجناية على النفس بعد برء جراح الأطراف والمنافع، فلا تـدخل دياـا في ديـة    

  .النفس؛ لأا عندما برأت استقر حكمها
  التداخل بين ديات الأطراف وديات المنافع 2.3.أ

إذا وقعت الجناية على أطراف متعددة من جسم الإنسـان، فـلا تتـداخل دياـا؛ لأن لكـل      
منها ديته المستقلة لاختلاف المحل، وكذلك المنافع، ولكن إذا كان محـل العضـو والمنفعـة واحـد،     
وأذهبت الجناية كليهما، فقد اتفق الفقهاء على دخول ديات المنافع في ديات أعضائها؛ كـالبطش  

والبصر والكلام والذوق، ولكنهم اختلفوا حول منفعتي السمع والشم، فقـال المالكيـة    والمشي
مـا يقـول   : قلـت لـه  :" أما الأصل في الدية وتدخل دية العضو في دية المنفعـة، جـاء في المدونـة   

: ليس فيهـا إلا الاجتـهاد، قلـت   : قال مالك: مالك في الأذن إذا اصطلمت، أو ضربت فشدخت؟ قال
: ضربة فذهب سمعه واصطلمت أذناه، أتكون فيها دية وحكومة في قول مالك؟ قـال فإن ضربه 
  .4"في الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيه الدية، اصطلمتا أو لم تصطلما: قال مالك

كذلك في الشم، أن فيه الديـة وينـدرج في الأنـف،    :" وهكذا منفعة الشم، قال ابن الحاجب
  .5"كالبصر مع العين، والسمع مع الأذن

ولـو  :" وقال الجمهور بعدم دخول ديتي الشم والسمع في ديتي طرفيهما، قال ابـن عابـدين  
قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان؛ لأن الشم في غير الأنف، فـلا تـدخل ديـة أحـدهما في الآخـر      

  .6"كالسمع مع الأذن
 فإن قطع أنفه فذهب شمه فـديتان، كمـا في السـمع؛ لأن الشـم    :" وجاء في مغني المحتاج

  .7"ليس في الأنف
وإذا قطع أنفه فذهب شمه، أو أذنه فذهب سمعـه، وجبـت ديتـان، وسـائر     :" وجاء في المحرر

  .8"الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة
                                                

محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، :  ، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق)ه474ت (أبو الوليد سليمان بن خلف . الباجي 1
 .85/ 7م، 1999 -ه 1420، 1بيروت، ط

 .75 /6،  رجع السابقالمالشافعي،  2
 .358 /8، ، المرجع السابقابن قدامة 3
 .563/ 4مالك، المدونة،  4
 .8/345 ،م1994 - ه1416، 1ط ، بيروت،دار الكتب العلمية ،التاج والإكليل لمختصر خليل ،)ه897 ت(محمد بن يوسف  أبو عبد االله ،المواق 5
 .575/ 6، رجع السابقابن عابدين، الم 6
 .5/322،المرجع السابقالشربيني،  7
م، 1984 -ه1404 ،2، طالرياض، مكتبة المعارف ،، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)ه652 ت(مجد الدين أبو البركات ، ابن تيمية 8
2 /141. 
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ويظهر أن قول الجمهور هو الأصوب؛ لأن مـنفعتي الشـم والسـمع ليسـتا في طرفيهمـا،      
  .خلاف بقية المنافع التي تكون تبعا لطرفهافلا تذهبا بذهاما، كالحاجب مع البصر، 

  التداخل بين أروش الشجاج وأروش الجراح 3.3.أ
يكون التداخل بين أروش الشجاج وأروش الجراح، إذا اتحد جنسها كأن تكـون موضـحتان أو   

، ويتحد فيهما فعل الجناية من حيث المحـل والمباشـرة، فـإن كانـت الجنايـة بفعلـين علـى        جائفتان
محلين مختلفين، فلا بـد مـن زوال الحـاجز بالسـراية، أو بفعـل الجـاني قبـل الانـدمال، وـذا قـال           

  .المالكية والشافعية والحنابلة
 ،أو موضـحات  ،ماتأو ثلاث مأمو ،أو موضحتين ،من شج رجلا مأمومتين:" جاء في التمهيد

  .1" وإن انخرقت فصارت واحدة ففيها دية واحدة ،أن فيهن ديتهن كلهن .ةفي ضرب ،أو أكثر
 ؛وإن أوضــح موضـحتين بينــهما حــاجز وجـب عليــه أرش موضــحتين  :" وجـاء في المهــذب 

ــه   ؛وإن أزال الحــاجز بينــهما وجــب أرش موضــحة  .لأمــا موضــحتان ــه صــار الجميــع بفعل لأن
مـا بينـهما وجـب أرش     تآكـل وإن  .فصار كما لو أوضح الجميع مـن غـير حـاجز    ،موضحة واحدة
  .2"لأن سراية فعله كفعله ؛موضحة واحدة

وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما حاجز، فعليـه أرش موضـحتين؛   :" وجاء في المغني
يـع  لأما موضحتان، فإن أزال الحاجز الذي بينهما، وجب أرش موضـحة واحـدة، لأنـه صـار الجم    

  .3"بفعله موضحة، فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى بينهما
ــال      ــل في المحــل والمباشــرة، ق ــد اتفــاق الفع ــداخل، إلا عن ــدم الت ــة فقــالوا بع ــا الحنفي أم

ولـو أن رجـلا أخـذ السـكين، فوجـأ بـه رأس إنسـان، فأوضـحه، ثم جـر          :" السرخسي في المبسـوط 
هـذه موضـحة واحـدة، وعليـه فيهـا القصـاص إن       السكين قبل أن يرفعها حتى شجه أخرى، ف

كانت عمـدا، وأرش موضـحة واحـدة إن كانـت خطـأ؛ لأن الفعـل واحـد لاتحـاد محلـه، فالتوسـع           
ولو رفع السكين ثم وجأ إلى جهة أخـرى  . مبالغة منه في ذلك الفعل فلا يعطى له حكم فعل آخر

ه أرش موضـحتين في  اتصل أو لم يتصل، فهـذه موضـحة أخـرى، اقـتص منـه في العمـد، وعلي ـ      
  .4"الخطأ؛ لأما فعلان مختلفان باختلاف المحل، واختلاف المباشرة، فكأما حصلا من اثنين

وأرى أن ما قال به الأحناف هو الأصوب، والأقرب إلى روح العدالة التي جاءت ا الشـريعة،  
ة أخـرى، فـلا يعقـل أن    فاختلاف الفعل والمباشرة فعلان مختلفان، وإزالة الحاجز بفعل الجاني جناي ـ

  .تكون سببا في تخفيف عقوبته
  دمج العقوبات في القانون الجزائري  . ب

العقوبـات السـالبة   إلى الاكتفاء بتوقيـع عقوبـة الجريمـة الأشـد في     ذهب المشرع الجزائري 
  .بنص صريح هاستثناء في العقوبات المالية على أن يقرر للحرية، وأجاز للقاضي ذلك

  السالبة للحريةدمج العقوبات . 1.ب
  :تعدد العقوبات السالبة للحرية التي يمكن أن تكون محلا للتداخل، تأخذ إحدى صورتين، هما

                                                
 و مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،)ه463 ت(أبو عمر يوسف بن عبد االله  ،ابن عبد البر 1

 .369/ 17، ـه 1387ط،.د ،المغرب -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  ،محمد عبد الكبير البكري
 .216/ 3، ، المرجع السابقالشيرازي 2
 .471/ 8 ، المرجع السابق،ابن قدامة 3
 .166/ 26، المرجع السابق، السرخسي 4
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ويقصد ذه الصورة أن : الصورة التي تكون فيها المتابعات في آن واحد والمحاكمة واحدة 1.1.ب
فيهـا في جلسـة   يرتكب الجاني جريمتين أو أكثر، وتحال معا أمام نفس الجهـة القضـائية للفصـل    

واحدة، سواء تم ارتكاـا بالتتـالي وتم اكتشـافها ومتابعتـها في آن واحـد، كمـن ضـبط وبحوزتـه         
مخدرات وفي أثناء استجوابه عن مصدرها يظهر أنه قد حصل عليهـا بانتحـال شخصـية رجـل     
أمـن، ســرق بطاقتـه المهنيــة وقـام بتزويرهــا لابتـزاز مروجــي هـذه المــادة مقابـل التغاضــي عــن       

طهم، أو ارتكبت في آن واحد تقريبـا بحيـث لا يمكـن معاينـة ومتابعـة الأولى قبـل أن ترتكـب        نشا
الأخرى، كمن يقود سيارته وهو في حالة سكر وعند توقيفـه مـن طـرف أعـوان الشـرطة يـرفض       

 .الانصياع لأوامرهم، وعندما يحاولون القبض عليه يهينهم ويعتدي على بعضهم بالضرب
بت جهة الحكم في إذناب الجاني عن كـل جريمـة، ثم تقضـي بعقوبـة     وفي مثل هذه الحالات ت

واحدة سالبة للحريـة، علـى أن لا تتجـاوز مـدا الحـد الأقصـى المقـرر للعقوبـة المقـررة قانونـا           
 .1للجريمة الأشد

وهي أن تحال مـن أجـل   : الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية والمحاكمات منفصلة 2.1.ب
أو إلى جهـة واحـدة    ،في وضع التعدد، لا يفصل بينها حكم ائي إلى عدة جهات المحاكمة جرائم

في أوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة، كأن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محـل عقوبـة   
غير ائية صدرت من أجل جريمة سابقة، أو تصدر عليـه عقوبـة ولـو ائيـة مـن أجـل جريمـة        

، وقـد  2كوم عليه سبق له وأن ارتكب قبلها جريمـة لم يسـأل عنـها بعـد    ثانية، ثم يكتشف أن المح
أخذ المشرع الجزائري في هذه الصورة بقاعدة دمـج العقوبـات السـالبة للحريـة، وهـو مـا نصـت        

إذا صـدرت عـدة أحكـام سـالبة     :" من قـانون العقوبـات، بقولهـا    35عليه الفقرة الأولى من المادة 
 ".فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذللحرية بسبب تعدد المحاكمات، 

وقد أثـارت مسـألة الجهـة الـتي يـؤول إليهـا اختصـاص الأمـر بتنفيـذ العقوبـة الأشـد            
فريق أسند هذا الاختصـاص لآخـر   : 3إشكالات قانونية في الميدان، وانقسم القضاء بشأنه فريقين

لمحكمة العليـا علـى أن تنفيـذ    جهة قضائية وفريق أسنده للنيابة العامة، وبعد تردد استقر رأي ا
العقوبات من اختصاص النيابة العامة، كما استقر قضاؤها على أن طلبـات دمـج العقوبـات أو    

  .4ضمها، ترفع أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
اسـتثناء الأمـر بضـم العقوبـات كلـها أو بعضـها في        ومع ذلك أجاز المشرع للمحكمـة 

بـأن كانـت جنائيـة أو     صى المقرر قانونا للجريمة الأشد، إذا كانت من طبيعة واحدةنطاق الحد الأق

                                                
في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا ألى محكمة واحدة، فإنه يقضى بعقوبة :" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 34تنص المادة  1

 ".سالبة للحرية ولا يجوز أن تتجاوز مدا الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد واحدة
رفة الجنائية للمحكمة العليا أن تأخير المحاكمة عن الجريمة التي وقعت أولا، لا يخرجها عن إطار صورة التعدد المنصوص حيث قضت الغ 2

 .183، ص 1 -1999، الة القضائية 27/07/1999، قرار222075ملف : ينظر. من قانون العقوبات 35عليها في المادة 
الة ، 14/01/1996، قرار117149ملف : م.؛ ج)453بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 1995/ 27/06ارات ، قر138340و  138339و  138336ج، ملفات .غ 3

 .176، ص 2 -1996القضائية 
ترفع طلبات دمج العقوبات، أو :" الاجتماعي للمحبوسين على الإدماجمن قانون تنظيم السجون وإعادة  14تنص الفقرة الأخيرة من المادة  4

، وقد "ضمها، وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة، أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
، 117749ملف : م.؛ ج319، ص 1 -1996،  الة القضائية 05/02/1991، قرار 84224ملف : ج.غ( جاءت هذه الفقرة تكريسا لاجتهاد المحكمة العليا 

 .http://www.coursupreme.dz/?p=som_1996_2_p2: ينظر ).186، ص 2 -1996، الة القضائية 14/01/1996قرار 



www.manaraa.com

  محمد العايب. د ـــــــــــــــــــــــــ  أثر تعدد الجرائم في تقدير العقوبة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
 

   
 ~ 155 ~                                    2017جــانفي/     07العدد 

تسـبيبا خاصـا، تـبرز فيـه      على أن يكون ذلك بقرار مسـبب  ،1جنحية، دون الجنائية والجنحية معا
  .2الدوافع التي جعلتها تخرج عن قاعدة عدم ضم العقوبات
لهـا، لا حسـب مـا يقـدره القاضـي في      وعقوبة الجريمة الأشد تكون بحسب تقدير القانون 

الحكم، والعبرة في تحديد ذلك العقوبات الأصلية دون النظر إلى ما قد يوجـد معهـا مـن عقوبـات     
تكميلية، وتكون عقوبة الجناية أشد من عقوبة الجنحة ولو كانت أقل منها في المدة، أو أقل تـأثيرا  

ين المقارنة بينها على أسـاس الحـد الأعلـى    فإذا اتحدت العقوبات درجة ونوعا تع. على نفس المتهم
دون اعتداد بالحد الأدنى، كما أنه يعد الحبس المقرر وجوبا أشد من الحبس المقرر بالتخيير بينـه وبـين   

  .3الغرامة
  دمج العقوبات المالية. 2.ب

في العقوبات المالية خلافا للعقوبات السالبة للحرية، هي جمـع العقوبـات وقـد     القاعدة
عقوبات، غير أا أجازت في عبارـا الأخـيرة للقاضـي أن يقـرر خـلاف ذلـك        36نصت عليه المادة 

  .بنص صريح
وتجدر الإشارة هنا إلى التفرقة بين الغرامات الجزائية والغرامات الجبائية التي يخـتلط فيهـا   

زاء بالتعويض، كما هو حال الغرامـات المقـررة للجـرائم الجمركيـة أو الضـريبية، الـتي لا يجـوز        الج
  .4للقاضي دمجها بل يجب أن تصدر على كل جريمة يثبت ارتكاا قانونا

  الخاتمة
، يمكـن  القانون الجزائـري الفقه الإسلامي ومن  في كلٍّحكم تعدد العقوبات بعد استعراض 

 :استخلاص ما يلي

فكـل جريمـة    ،بتنفيذ العقوبة لا بالحكم االعقوبات في الفقه الإسلامي العبرة في تداخل  .1
إذا تـوافرت   وقعت قبل تنفيذ العقوبة تتداخل عقوبتها مع العقوبة التي لم يتم تنفيـذها 

 .، بينما هي في القانون بصيرورة الحكم ائيا ولو لم ينفذشروط تداخلهما

يسـأل صـاحبها عنـها جميعـا مـا لم      فعـل واحـد،    ترتـب علـى  التي ت حالة تعدد النتائج .2
 .تتداخل في الفقه الإسلامي، بينما يسأل عن النتيجة الأشد فقط في القانون

كل جريمـة العقوبـة المقـررة لهـا،      نتوقع عأن ؛ أي تعدد الجرائمعدد العقوبات بتالأصل أن ت .3
واستثنى من ذلـك العقوبـات المقـررة حقـا الله      كقاعدةالفقه الإسلامي وهذا الذي أخذ به 

                                                
: ، ينظر)1984/ 10 /22، قرار 41029ملف : الغرف مجتمعة( حيث نقضت المحكمة العليا قرارا أمر بضم عقوبات جنائية وعقوبات جنحية  1

 .302، ص 1996ط، .جلالي بغدادي، الاجتهاد الفضائي في المواد الجزائية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، د
نه يجوز ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم ا من طبيعة واحدة، فإ:" عقوبات، بقولها 35وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  2

 ".للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد
  .184، ص ، المرجع السابقرمسيس 3
 .67الشواربي، أثر تعدد الجرائم، ص  -
 10 -98المعدل و المتمم بالقانون رقم  ،1979يوليو سنة  21الموافق لـ  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07 -79قانون رقم ال من 339المادة : ينظر 4

كل فعل يقع تحت طائلة أحكام جزائية متميزة، :" قانون الجمارك المتضمن 1998غشت سنة  22الموافق لـ  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في 
  .نص عليها هذا القانون، يجب أن يفهم بأعلى درجة عقابية يحتمل أن تترتب عنه

 ".ة تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة يثبت ارتكاا قانونالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركيفي حا
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لأن حقـوق االله مبنيـة علـى     يجب القتل ما اجتمـع معـه،  وكذا واحد،  جنستعالى التي من 
بـنص  هـا اسـتثناء   وأجاز عـدم جمع  الجزائري جمع الغراماتالقانون  في حين قررالمسامحة؛ 

 ،دون المخالفـات في الجنايـات والجـنح   فالأصل دمجها صريح، أما العقوبات السالبة للحرية 
 .ويجوز ضمها على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة الأشد إذا كانت ذات طبيعة واحدة

لأن في تعـدد العقوبـات    ،رحمة االله بعباده الأخـذ بمبـدأ التـداخل تيسـيرا علـيهم     اقتضت  .4
غـرض الـذي   شيء من المشقة والعنت بالرغم من عدالته، ولأن الواحدة قـد تـؤدي نفـس ال   

يخـل بمقتضـيات   إلى حـد قـد    توسع فيه القانون الجزائريوهو ما ، تؤديه العقوبات مجتمعة
أنـه لـن    يخول ترخيصا لمرتكب جريمة جسيمة في أن يرتكب جرائم أخف مطمئنا إلىو, الردع

 .من أجلها اله أي عقابني

الـتي هـي    ،التـداخل في الغاية من إعمـال مبـدأ   فقه الإسلامي يتفق مع القانون رغم أن ال .5
التيسير ورفع الحرج ما دامت العقوبة الواحدة تحقق أغـراض العقـاب، إلا أن الاخـتلاف حـول     

 .ماهية هذه الأغراض جعل تطبيقات هذا المبدأ تتباين تبعا لذلك


